
 اقتراح قانون
 یرمي إلى إنشاء معهد الدروس القضائیَّة الشرعیة والمذهبیة

 
 

 المادة الأولى:
 ینشأ معهد للدروس القضائیة الشرعیة والمذهبیة، یُسمَّى في سیاق هذا القانون " المعهد"، ویؤمِّن: 

والمذهبیین الدروز، التهیئة لتولي القضاة المتدرجین الشرعیین السنیین والجعفریین والعلویین  -1
 العمل القضائي.

تنظیم دورات تدریبیة فیما یختص بالقضاء الشرعي السني والجعفري والعلوي والمذهبي  -2
الدرزي: للقضاة وللمساعدین القضائیین في ملاكه وللأجهزة المساعدة لهذا القضاء والخبراء 

لدیه وغیرهم ممن یقرر والوسطاء والمحكمین في قضایا النزاع والشقاق والحراس القضائیین 
مرجع المحاكم الشرعیة، أو وزیر العدل بالنسبة للقضاء المذهبي الدرزي، إخضاعهم لدورات 

 تدریبیة.
تهیئة قضاة غیر لبنانیین لتولي العمل القضائي المتعلِّق بالأحوال الشخصیَّة الإسلامیَّة  -3

 والدرزیَّة في بلدانهم. 
دروساً نظریة وتطبیقیة في الشریعة الإسلامیَّة وعلم القانون تتناول التهیئة القضائیة لدى المعهد 

وسائر العلوم المفیدة في تكوین الثقافة اللازمة لتأهیل القاضي فكریاً وخلقیاً لتولي القضاء 
الشرعي أو المذهبي، كما تتناول التدریب لدى مختلف الدوائر القضائیة حیث یشارك القاضي في 

 المذاكرة ویتقید بسریتها.
 

 المادة الثانیة:
 یتألف المعهد من ثلاثة أقسام: 

 قسم القضاء الشرعي السني. -1
 قسم القضاء الشرعي الجعفري والعلوي. -2
 قسم القضاء المذهبي الدرزي. -3

یُدیر كل قسم قاضٍ من طائفته یُشترَط أن یكون من الدرجة الخامسة وما فوق، ویجري تكلیفه بهذه 
 المهمَّة بقرار من مجلس الإدارة. 

 
 المادة الثالثة:

یرأس المعهد ویشرف على أعماله قاض شرعي أو مذهبي یُشترَط أن یكون من الدرجة  -1



العاشرة وما فوق ویُنتَدَب لهذه الغایة بمرسوم یُتَّخَذ بناء على اقتراح مرجع المحاكم الشرعیة  
 ووزیر العدل بعد موافقة مجلس إدارة المعهد.

و مذهبي من الدرجة السابعة فما فوق وینتدب لهذه یدیر الدروس في المعهد قاض شرعي أ -2
الغایة بمرسوم بناء على اقتراح بناء على اقتراح مرجع المحاكم الشرعیة ووزیر العدل بعد 

 موافقة مجلس إدارة المعهد.
 یؤلَّف في المعهد مجلس إدارة مكوَّن من: -3

 مجلس القضاء الشرعي الأعلى -

العدلي المنتدب للتفتیش  زیة العلیا والقاضير رئیس ومستشارِيْ محكمة الإستئناف الد -
 لدیها. 

 رئیس ومدیر دروس المعهد. -

یرأس مجلس الإدارة رئیس مجلس القضاء الشرعي الأعلى ویكون القاضي العدلي أو الإداري 
 الأعلى درجة من أعضاء المجلس حكماً نائباً للرئیس.

الأقل، ولا تكون اجتماعاته  یجتمع المجلس بناء على دعوة رئیسه أو ستة من أعضائه على
راته بالأكثریَّة وعند تعادُل الأ صوات قانونیَّة إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه وتتَُّخَذ مقرَّ

یُشترَط أن یكون من عداد الأكثریة أحد القضاة من طائفة یكون صوت الرئیس مرجّحاً و 
 القسم المُتعلِّق به هذه القرار.
شكیل المحكمة الشرعیة العلویة العُلیا، یحلّ القضاة الجعفریین بصورة استثنائیَّة وإلى حین ت

 محلّ القضاة العلویین في مجلس الإدارة ویُمارِسون مهامهم.        
لكي ویُنظِّم الدورات یضع مجلس الإدارة البرامج الدراسیة ویُحدِّد طُرُق التقییم العلمي والمس -4

یختار الأساتذة ویتعاقد معهم بواسطة رئیس و معهد یُعیِّن مدراء الأقسام في الالدراسیة و 
 المعهد.

 
 المادة الرابعة: 

یَتَّخِذ رئیس المعهد القرارات اللازمة لتنفیذ مقررات مجلس الإدارة ویسهر على حسن سیر العمل في 
 المعهد ویكون رئیساً مباشراً للموظفین التابعین للمعهد. 

 معهد.ینوب عن الرئیس عند غیابه مدیر الدروس في ال
 یُمكِن لرئیس المعهد، خارجاً عن كل ملاحقة تأدیبیة أن یوجه ملاحظة للقضاة المتدرجین.

إن جمیع القرارات المُتَّخذة من رئیس المعهد تكون قابلة لإعادة النظر أمام مجلس إدارة المعهد، عفواً 
 أو بناء لطلب صاحب العلاقة.

 



 المادة الخامسة:
لمعهد بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مرجع المحاكم یُحدَّد الجهاز الاداري في ا

 الشرعیَّة ووزیر العدل.
 

 المادة السادسة:
یوضع النظام الداخلي للمعهد ویُعدَّل بقرار من مجلس الإدارة ویُصدَّق بقرار من مرجع المحاكم 

 الشرعیَّة ووزیر العدل.
بتنظیم عمل مجلس الإدارة والدراسة والإمتحانات والتدرج  یُحدِّد النظام الداخلي للمعهد كل ما یتعلق

 والانضباط الداخلي والإجراءات التأدیبیة وبشكل عام التنظیم اللازم لتطبیق أحكام هذا القانون.
 

 المادة السابعة:
رة في الجامعة  تُعتَمَد لتعویضات التدریس والتصحیح والمناقشات والأبحاث القواعد والحدود المُقرَّ

 لبنانیة على صعید الدراسات العُلیا. ال
تُحدَّد تعویضات مجلس الإدارة ورئیس المعهد ومدیر الدروس ومدراء الأقسام بمرسوم یُتَّخَذ بناء على 

 اقتراح مرجع المحاكم الشرعیَّة ووزیر العدل.
 

 المادة الثامنة:
درجین الشرعیین السنة أو یُحدِّد مجلس القضاء الشرعي الأعلى كلما دعت الحاجة عدد القضاة المت

الشیعة أو العلویین المنوي تعیینهم ویُنظِّم مُباراة الدخول إلى المعهد لهذه الغایة مُحدِّداً موادها ومُعدَّل 
علامات القبول ویدرُس الطلبات ویعین المرشحین المقبولین للاشتراك في المباراة وله عند الاقتضاء 

ة، كما یُعیِّن اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذین دعوة من یراه منهم لمُقابلة مسبَقَ 
یختارهم لأجْل ذلك، تُعلِن اللجنة نتائج المباراة وتبلغها فوراً الى كل من مجلس القضاء الشرعي 

 الأعلى ومرجع المحاكم الشرعیة ومجلس إدارة المعهد.
مجلس القضاء الشرعي الأعلى المُبیَّنة  في كل ما یتعلَّق بالقضاء المذهبي الدرزي تنُاط صلاحیات

أعلاه، بمحكمة الإستئناف الدرزیة العلیا بما فیها القاضي العدلي المُنتدَب للتفتیش لدیها، وتبُلِّغ 
 اللجنة الفاحصة نتائج المباراة إلى هذه المحكمة و إلى وزیر العدل ومجلس إدارة المعهد. 

كان مستوفیاً للشروط المنصوص علیها في البندین " أولاً " و " لا یُقبَل للإشتراك في المباراة إلا من 
من قانون تنظیم القضاء الشرعي السني والجعفري تاریخ  450أو  448ثانیاً" من إحدى المادتین 

 14وتعدیلاته، أو لشروط القبول في ملاك القضاء المذهبي الدرزي المُحدَّدة بالمادة  16/7/1962
وتعدیلاته ( تنظیم القضاء المذهبي  5/3/1960تاریخ  3473المرسوم رقم من القانون المُنفَّذ ب



 الدرزي).
یُمكِن تعیین القضاة المتدرِّجِین دون مباراة من بین حملة شهادة الدكتوراه، أو ما یُعادلها، في 
الإختصاصات المُشترطَة قانوناً لتولي القضاء الشرعي أو المذهبي، وذلك بعد موافقة المرجع 

 المختصّ بمُقتضى المادة التاسعة من هذا القانون. 
 

 المادة التاسعة:
ون الناجحون قضاة متدرجین بمرسوم بناء على اقتراح مرجع المحاكم الشرعیة بعد یُعیَّن المرشح

موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى فیما خصّ القضاء الشرعي السني والجعفري والعلوي، وبناء 
 على اقتراح وزیر العدل بعد استطلاع رأي مشیخة العقل فیما خصّ القضاء المذهبي الدرزي.

لمتدرِّجون بالمعهد لمدة ثلاث سنوات یتقاضون خلالها رواتب القضاة المتدرجین، وإذا یُلحَق القضاة ا
كان القاضي المتدرج من الموظفین فینتقل من ملاكه الى ملاك القضاء الشرعي أو المذهبي بذات 
الراتب الذي كان یتقاضاه إذا كان أعلى من راتب القاضي المتدرج ویستفید من الترقیة المختصة 

 ضاة المتدرجین اعتباراً من تاریخ انتمائه الى المعهد. بالق
 یُرقّى القاضي المتدرج درجة واحدة عند انتهاء كل سنة قضائیة.

 
 المادة العاشرة:

یقسم القضاة الشرعیین والمذهبیین، بما فیهم المتدرجین، أمام المحكمة العُلیا التي یتبعون لطائفتها، 
 ، الیمین التالیة:فور تعیینهم وقبل مباشرتهم العمل

أقسم باالله العظیم أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة وأن أحرص على سر المذاكرة الحرص 	«
 ».المُطلَق وأن أتصرف في كل أعمالي تصرُّف القاضي الصادق الشریف

 
 المادة الحادیة عشرة: 

المحاكمات المُطبَّقة یخضع القضاة المتدرجون لأنظمة التأدیب المختصة بالقضاة الأصیلین ولأصول 
 على القضاة الشرعیین أو المذهبین في الملاحقات الجزائیة.

 
 المادة الثانیة عشرة:

 تُسجَّل نتائج أعمال كل قاض متدرِّج في ملفه الشخصي المحفوظ لدى أمانة سر المعهد. 
 إلى:بنهایة مدة التدرُّج یضع مجلس إدارة المعهد لائحة التخرُّج ویرفعها مع مقترحاته 

مجلس القضاء الشرعي الأعلى، فیما خصّ القضاة المتدرجین السنة أو الشیعة أو العلویین،  -1
 الذي یعلن أهلیة القاضي المتدرج للإنتقال إلى القضاء الأصیل او عدم أهلیته.



محكمة الإستئناف الدرزیة العلیا بما فیها القاضي العدلي المُنتدب للتفتیش لدیها، فیما خص  -2
تدرِّجیْن المذهبیین الدروز، والتي تعلن أهلیة أو عدم أهلیَّته القاضي المتدرِّج القضاة الم

 للإنتقال إلى القضاء الأصیل.
 إن القرار بعدم الأهلیة یُنهي خدمة القاضي المتدرِّج دون حاجة إلى اصدار اي عمل اداري آخر.

سیة بناء على اقتراح مجلس للمرجع المختصّ أعلاه أن یُعلِن عدم الأهلیة في نهایة كل سنة درا
 المعهد.

 
 المادة الثالثة عشرة:

یُعیَّن القضاة المتدرجون المُعلَنَة أهلیتهم قضاة أصیلین من الدرجة الأخیرة وإذا كان راتبهم یفوق راتب 
ذلك الدرجة الأخیرة یُعیَّنون في الدرجة التي یوازي راتبها راتبهم مع احتفاظهم بالقِدَم المؤهِّل للتدرُّج، و 

بمرسوم یُتَّخَذ بناء على اقتراح مرجع المحاكم الشرعیة بعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى 
فیما خصّ القضاء الشرعي السني والجعفري والعلوي، وبناء على اقتراح وزیر العدل بعد استطلاع 

 رأي مشیخة العقل فیما خصّ القضاء المذهبي الدرزي.
لملاك یُلحَق القاضي المتدرج بالمحكمة العُلیا التي یتبَع لطائفتها عند عدم وجود مركز شاغر في ا

ریثما یصدر تعیینه وإلحاقه عند شغور أول مركز وفقاً للائحة التخرُّج في المعهد. ویتقاضى القاضي 
خلال هذه المدة علاوة على راتبه تعویضاً شهریاً یوازي الفرق بین راتبه وراتب القاضي الأصیل مع 

ت الُملازِمة لراتب القاضي الأصیل. وتبدأ مدة تدرُّجه وكأنه قاض أصیل بعد انقضاء ثلاثة التعویضا
 أشهر على إعلان أهلیته دون صدور مرسوم تعیینه قاضیاً أصیلاً. 

في حال تعیین القضاة المتدرجین قضاة أصیلین، یُلحَقون حكماً بالمحكمة العُلیا التي یتبعون لطائفتها 
 م حسب الأصول بالمراكز الخاصة بالقضاة الشرعیین أو المذهبیین.ریثما یتم إلحاقه

 
 المادة الرابعة عشرة: 

لمرجع المحاكم الشرعیة أو لوزیر العدل، وبعد استطلاع رأي مجلس الإدارة، أن یقبل في المعهد 
 اللبنانیون.أجانب موفدین رسمیاً من بلدانهم دون التقیُّد بالشروط التي یخضع لها القضاة المتدرجون 

 تنُظِّم إدارة المعهد لهؤلاء دورات خاصة عند الاقتضاء. 
 

 المادة الخامسة عشرة:
من قانون تنظیم القضاء الشرعي السني والجعفري  448یُضاف إلى البند " ثانیاً" من المادة  -1

 وتعدیلاته، النص التالي: 16/7/1962تاریخ 
 285یم العالي المنصوص علیه في القانون رقم وتُحدَّد هذه الكلیَّات بقرار من مجلس التعل« 



 »30/4/2014تاریخ 
من قانون تنظیم القضاء الشرعي السني والجعفري تاریخ  448یُلغى البند "ثالثاً" من المادة  -2

 ویُستعاض عنه بالنص التالي: ،16/7/1962
 ».ثالثاً: نجح في المباراة التي یقوم بها مجلس القضاء الشرعي الأعلى« 

 
 المادة السادسة عشرة:

وتعدیلاته،  16/7/1962من قانون تنظیم القضاء الشرعي السني والجعفري تاریخ  450تُلغى المادة 
 ویُستعاض عنها بالنص التالي:

 الجدیدة: 450المادة  «
 لا یُقبَل في ملاك القضاء الشرعي الجعفري أو العلوي إلا من كان:

ین من عمره ولم یتجاوز الثامنة والأربعین مُتمتِّعاً بالحقوق المدنیة أولاً: لبنانیاً أتم الخامسة والعشر  
والسیاسیة وغیر محكوم من المجلس التأدیبي بأمر یُخِل بالشرف، ویُعفى من شرط السن من 
كان موظفاً في ملاكات القضاء الشرعي والافتاء الجعفري أو العلوي والمجلس الاسلامي 

 ي العلوي.الشیعي الاعلى والمجلس الإسلام
ثانیاً: تخرَّج من النجف الأشرف أو أیة جامعة إسلامیة حائزاً منها على شهادة الدروس الدینیة العلیا 
أو إجازة الحقوق المعطاة من الكلیات التي تُدرَّس فیها أحكام الشریعة الاسلامیة، وتُحدَّد هذه 

تاریخ  285یه في القانون رقم الجامعات والكلیَّات بقرار من مجلس التعلیم العالي المنصوص عل
30/4/2014. 

 ».ثالثاً: نجح في المباراة التي یقوم بها مجلس القضاء الشرعي الأعلى
 

 المادة السابعة عشرة:
 16/7/1962من قانون تنظیم القضاء الشرعي السني والجعفري تاریخ  453یُضاف إلى المادة 

 وتعدیلاته، النص التالي:
 ».  وتُراعى الأحكام القانونیَّة المُتعلِّقة بمعهد الدروس القضائیة الشرعیة والمذهبیة« 
 
 

 المادة الثامنة عشرة:
وتعدیلاته ( تنظیم  5/3/1960تاریخ  3473من القانون المُنفَّذ بالمرسوم رقم  13یُضاف إلى المادة 

 القضاء المذهبي الدرزي)، النص التالي:
 ».  لقانونیَّة المُتعلِّقة بمعهد الدروس القضائیة الشرعیة والمذهبیةوتُراعى الأحكام ا«



 
 المادة التاسعة عشرة:

یخضَع القضاة الشرعیین والمذهبیین الحالیین لدورة تدریبیَّة إلزامیَّة لدى المعهد، تُحدَّد مدَّتها وموادها 
 ومواضیعها وكل ما یتعلَّق بها بقرار من مجلس إدارة المعهد.

 
 ة العشرون:الماد

تُحدَّد دقائق تطبیق هذا القانون، عند الإقتضاء، بمراسیم تتَُّخَذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح 
 مرجع المحاكم الشرعیَّة أو وزیر العدل.

 
 المادة الحادیة والعشرون:

 یُعمَل بهذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیَّة.
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 الأسبــاب المــوجبــــــة 
 
 

لان  لما كان القضاء الشرعي السني والجعفري والعلوي كما القضاء المذھبي الدرزي، یشُكِّ
رعي تاریخ سنداً للمادة الأولى من قانون تنظیم القضاء الش من تنظیمات الدولة القضائیَّة،جزءاً 

المادة الثانیة من قانون تنظیم القضاء المذھبي الدرزي الصادر بالمرسوم وتعدیلاتھ و 16/7/1962
تاریخ  450وتعدیلاتھ  والمادة الأولى من القانون رقم  5/3/1960تاریخ  3473رقم 

 المُتعلِّق بإنشاء وتنظیم المحاكم العلویَّة الجعفریَّة. 17/8/1995
 

من الدستور اللبناني قد أوجبَت على القانون أن یحفظ للقضاة  20ولما كانت المادة 
 والمتقاضین الضمانات اللازمة. 

 
ل أبرز الضمانات ً تشُكِّ ً وخلقیا ً وفكریا  ولما كانت تھیئة القضاة لتولِّي العمل القضائي علمیا

من الدستور، وقد تم تكریس ھذه الضمانة فعلاً فیما  20المطلوب حفظھا للمتقاضین عملاً بالمادة 
خص جھات القضاء العدلي والإداري والمالي عن طریق إنشاء معھد الدروس القضائیَّة بمُقتضى 

 150الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون القضاء العدلي الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 
  وتعدیلاتھ. 16/9/1983تاریخ 

 
تاریخ  2/1995ولما كان المجلس الدستوري اللبناني قد شدَّد في قراریھ رقم 

من الدستور  20على وجوب مراعاة أحكام المادة  18/9/1995تاریخ  3/1995و  12/1/1995
ة القضائیَّة وبالتالي على فیما یتعلَّق بالمحاكم الشرعیَّة المذھبیة كونھا تعُتبَر جزء من تنظیمات الدول

ب لدى جھات القضاء الأخرى، وفضلاً عن  حفظ حق القضاة والمتقاضین لدیھا أسوة بما ھو متوجِّ
كر قضى بأن: 3/1995فإن القرار رقم  التقریب بین التشریعات خطوة قانونیة مرجوّة، « آنِف الذِّ

سائر المحاكم في لبنان، عامة  تؤول إلى تكامل في الضمانات المتوخاة للقضاة والمتقاضین لدى
 ».كانت ام مذھبیة

 
ولما كان إلغاء المحاكم الدینیَّة وإیلاء صلاحیاّتھا إلى القضاء العادي وفق ما نطُالِب بھ وما 

عندما  1994أیار  31و  30عبَّر عنھ دولة رئیس مجلس النواب في الجلسة التشریعیة المنعقِدة في 
ھ إلى وزیر العدل آنذاك  ً یخلصنا من كل ھذه المحاكم توجَّ بالقول:" نتمنى علیكم أن تضعوا نصا

الشرعیة والمذھبیة والروحیة ویدُخلھا ضمن نطاق وزارة العدل"، والذي لا یزال بعید المنال بسبب 
النظام الطائفي السائد ونفوذ السلطات الدینیَّة في لبنان، یبقى ھو الھدف الأسمى الذي ینبغي العمل 

لا أن ذلك لا یمنع السعي إلى تأمین الضمانات اللازمة في ھذه المحاكم من الآن وحتى على تحقیقھ إ
 یتم الإستغناء عنھا.

 
ولما كان تولي العمل القضائي الشرعي والمذھبي، بحسب التشریعات الحالیَّة، لا تسبقھ أیة 

ص أسوة بما یقوم بھ معھد الدروس القضائیَّة فیما یتعلَّ  ق بجھات القضاء تھیئة لدى معھد متخصِّ
 العدلي والإداري والمالي.

 
ولما كان مجلس القضاء الشرعي الأعلى قد تنبَّھ إلى ھذا الواقع، فاتخذ قراراً مبدئیاً بتاریخ 

بإنشاء معھد للقضاء الشرعي وشكَّل لجنة من القضاة لإعداد مشروع بھذا  2010/نیسان/13
الواقع حتى تاریخھ رغم انقضاء حوالي العقد  الخصوص، إلا أن ھذه الخطوة لم تتُرجَم على أرض



 من الزمن على إقرارھا. 
 

ولما كنا لأجْل ذلك قد أعددنا اقتراح القانون المُرفَق الرامي إلى إنشاء معھد القضاء            
ن الإقتراح  الشرعي والمذھبي وفقاً لتنظیم شبیھ بذلك المُعتمَد  لدى معھد الدروس القضائیَّة، مع تضمُّ
لبعض التعدیلات الضروریَّة أو التوضیحیَّة التي یفرضھا إنشاء المعھد فیما خصّ الأحكام المُتعلِّقة 

 بتعیین القضاة الشرعیین والمذھبیین، ومن ھذه التعدیلات:
م  -1 إلغاء شرط تولي وظیفة مُساعد قضائي لدى المحاكم الشرعیَّة لمدة سنتین من أجل التقدُّ

من قانون تنظیم  450و  448رعیین والمفروض بمُقتضى المادتین لمباراة تعیین القضاة الش
وتعدیلاتھ ، وذلك لانتفاء الغایة من ھذا الشرط في ظل  16/7/1962القضاء الشرعي تاریخ 

إنشاء المعھد الذي یعمل على تأھیل القضاة الشرعیین لتولي العمل القضائي من خلال 
ج لدیھ لمدة  ثلاث سنوات.  التدرُّ

امعات والكلیات المُعتمَدة شھاداتھا للقبول في ملاك القضاء الشرعي، بموجب قرار تحدید الج -2
، تلافیاً 30/4/2014تاریخ  285من مجلس التعلیم العالي المنصوص علیھ في القانون رقم 

 لأي التباس أو غموض في ھذا المجال.
وتكفلَ تشكیلھ على  إدخال تعدیلات توضیحیةّ أو انتقالیَّة تتعلَّق بالقضاء الشرعي العلوي -3

 . 17/8/1995تاریخ  450أرض الواقع وتعیین القضاة فیھ إنفاذاً لأحكام القانون رقم 
فرض مُراعاة الأحكام القانونیَّة المُتعلِّقة بالمعھد، في تعیین القضاة الشرعیین والمذھبیین  -4

 ء المعھد من أجلھا. تأمیناً لفاعلیَّة وإلزامیةّ ھذه الأحكام وتحقیقاً للغایات التي جرى إنشا
                 

 لـــــــــــــذلــــــــــــك
 

 أتقدَّم من المجلس النیابي الكریم باقتراح القانون المُرفقَ على أمل مناقشتھ وإقراره.
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